



الفصل الرابع      
الناسخ والمنسوخ
المبحث الأول : المعنى اللغوي والاصطلاحي للنسخ ورأي الثعلبي فيه

المبحث الثاني : موقف الثعلبي من  أنواع النسخ 

  أولاً : نسخ القران بالقران

  ثانياً : نسخ السنة بالقرآن

  ثالثاً : نسخ القرآن بالسنة

المبحث الثالث : موقفه من أنواع النسخ من حيث اللفظ والحكم 

  أولاً : نسخ التلاوة والحكم معا

  ثانياً : نسخ التلاوة دون الحكم

  ثالثاً : نسخ الحكم دون التلاوة 
المبحث الرابع : موقف الثعلبي من نسخ الحكم إلى ما هو أثقل منهُ واخف
المبحث الخامس : موضع الاتفاق والاختلاف في بعض الآيات 
                              المنسوخة في القرآن الكريم عند الثعلبي في تفسيره



المعنى اللغوي والاصطلاحي للنسخ ورأي الثعلبي فيه

أولاً : المعنى اللغوي للنسخ :
للنسخ في اللغة معان عدة  :

· يأتي النسخ بمعنى إزالة الشيء وإعدامه، ومنه قوله تعالى 
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ)(
) ومنهُ نسخت الشمس الظل, ونسخ الشيب الشباب، وتناسخ القرون الأزمان ونسخت الريح آثار الدار(
).
· ويأتي بمعنى التبديل، كقوله تعالى : (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ)(
).(
) 
·  كما يأتي بمعنى نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه كنسخ الميراث -أي تحويل الميراث من شخص إلى آخر-(
) ، وفي النسخ يقول السجستاني وهو من أئمة أهل اللغة : ((والنسخ أن تحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى ... ومنهُ نسخ الكتاب لما فيه من مشابهة النقل. وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
(إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(
) والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف ومن الصحف إلى غيرها(
).
ومن هذه المعاني اللغوية يمكن أن نقسم النسخ في اللغة على قسمين :

الأول : بمعنى الإزالة. 
وهو على قسمين أيضاً :

1- النسخ إلى بدل : ويقصد به إزالة شيء وإقامة آخر مكانهُ، نحو قولهم : نسخ الشيب الشباب -أي أن بياض الشعر بعد سواده يدل على ذهاب الشباب وزواله- كقولهم نسخت الشمس الظل أي أذهبتهُ وحلت محلهُ، ومنه قولهُ تعالى : (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ)(
).(
)
2- النسخ إلى غير بدل : والمقصود منهُ رفع الحكم وإبطاله من غير أن يقيم لهُ بدلاً يقال نسخت الريح الديار أي أبطلتها وأزالتها(
).
أما النوع الثاني للنسخ لغةً فهو : بمعنى التحويل والنقل. 
والمقصود منهُ تحويل الشيء ونقله من حال إلى حال أو من مكان إلى آخر مع بقائه في نفسه، ومنهُ قوله تعالى : (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(
) أي نقله إلى الصحف أو من الصحف إلى غيره ومنهُ قولك نسخت الكتاب ما فيه وليس المراد به إعدام ما فيه بل نقله حاكياً للفظه وحروف هجائه(
)، ونظراً لهذا المعنى يكون القرآن الكريم كلهُ منسوخاً منقولاً من أم الكتاب بالخط وحروف الهجاء وأم الكتاب اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا(
).
أما المعنى اللغوي للنسخ عند الثعلبي -رحمه الله- : فقد فصل فيه فقال :  واعلم أن النسخ في اللغة وجهان :

الوجه الأول : بمعنى التغيير والتحويل.
وينقل الثعلبي قول الفراء : مسخه الله قرداً ونسخهُ قرداً ، ومنه نسخ الكتاب وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب فينقل ما فيه إليه قال الله تعالى : (هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(
) ، أي نأمر الملائكة بنسخها.

وكذلك ينقل لنا الثعلبي قول ابن عباس في هذه الآية : ألستم قوما عرباً هل يكون نسخه إلا من أصل كان قبل ذلك ؟ 
وفي ضوء قول ابن عباس  يقول الثعلبي أن القرآن كله منسوخ ؛ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ فأنزل على النبي .(
) 

وعن ابن عباس أيضاً قال : انزل الله تعالى القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزله جبريل على محمد آياً بعد آي، وكان فيه ما قال فيه المشركون -كافترائهم بأن القرآن كلام بشر- وردَّ عليهم.(
) 
والوجه الثاني : بمعنى رفع الشيء وإبطاله.
يُقال : نسخت الشمس الظل : أي ذهبت به وأبطلته، عنى قوله 
تعالى : (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(
) وعلى هذا الوجه يكون بعض القرآن ناسخاً ومنسوخاً وهي ما تعرفهُ الأمة من ناسخ القرآن ومنسوخهُ(
).
ثانياً : المعنى الاصطلاحي (الشرعي) للنسخ :

تعددت أقوال العلماء في تعريف النسخ، وسنقتصر على بعض من تلك التعريفات بإيرادها مختصرة من دون شروط حتى لا يؤدي ذلك إلى الإطناب، ثم نناقش بعدها رأي الإمام الثعلبي في ضوء تلك الآراء، ومن تلك التعريفات :

1. عرف الإمام الطبري النسخ بقوله : ((هو نفي حكم قد كان ثبت بحكم آخر غيره))(
).
2. أما الزرقاني فقد عرّفهُ بأنه : ((رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي))(
).
3. وقد عرّف الإمام ابن قيِّم الجوزية النسخ بأنهُ : ((رفع عبادة قد عُلم الأمر بها من القرآن للتكليف بها غاية ينتهي إليها ثم  يرتفع الإيجاب))(
).
4.  أما الأصوليون فيعرِّفونهُ بأنهُ : ((رفع حكم واثبات حكم آخر مكانه))(
).
أما تعريف الثعلبي للنسخ اصطلاحاً فهو : ((نقل العباد من عبادة إلى عبادة، وحكم إلى حكم؛ لضرب من المصلحة إظهاراً لحكمته تعالى وكمال مملكته وله ذلك، فهو في حق الشارع بيان لانتهاء مدة الحكم الشرعي، وفي حقنا نحن المكلفين هو رفع للحكم))(
).
وبعد سرد تعاريف النسخ السابقة الذكر، وبالرغم من اختلاف الاصطلاحات، إلا إنني أرى أن جميعها تتفق على معنى واحد وهو ((رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر عنهُ))، أما تعريف الثعلبي فانه موافق لما قاله العلماء والأصوليون المتقدمون عنه والمتأخرون، سوى تعريف ابن قيِّم الجوزية فانه قد قصر النسخ بالقرآن فقط دون النسخ بالسنة، وذلك من خلال قوله في التعريف ((رفع عبادة قد علم الأمر بها من القرآن)) فخص من القرآن دون غيره. والله تعالى أعلم.
الحكمة من معرفة النسخ :

إن معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن من الأمور التي نص العلماء على ضرورة توافرها عند كل من يريد تفسير القرآن أو البحث عن أحكامه وقالوا : ((لا يجوز لأحد أن يُفسر كتاب الله إلا بعد أن يَعرف منه الناسخ والمنسوخ))(
).
يشير الثعلبي في تفسيره إلى أن علم النسخ علم من علوم القرآن، ولا يسع جهلهُ من شرع في التفسير، ويستدل الثعلبي على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ وعدم العذر بجهالته ولاسيما لمن يتصدى إلى تفسير القرآن برواية أبي عبد الرحمن السلمي، إذ يقول : ((إن علياً  مرَّ بقاصٍّ يقص في جامع الكوفة بباب كندة فقال : هل تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال : لا، قال الإمام علي : هلكت وأهلكت))(
).
ما يجوز أن يقع فيه النسخ :
لا يقع النسخ إلا في الأحكام الدنيوية،كالأمر والنهي والحدود والعقوبات، ولا يجوز أن يقع في الأخبار المحضة، وهي التي تتعلق بالأمور الإعتقادية التي ينبني عليها الإيمان مثل توحيد الله تعالى وأسمائه وصفاته الحسنى، ولا يقع النسخ أيضاً فيما اخبرنا الله تعالى به في القرآن أنه وقع من أخبار الأنبياء والأمم الماضية ،أو انه سيقع في قيام الساعة وبعث الناس وحسابهم، ثم الجزاء بالجنة أو النار.(
)
أما الإمام الثعلبي فيقول فيما يجوز أن يقع فيه النسخ : ((اعلم أن النسخ  إنما يعترض على الأوامر والنواهي دون الأخبار، إذا نسخ صار المُخبر كذاباً، وان اليهود حاولوا نسخ الشرائع وزعموا انه بداء فيُقال لهم : أليس قد أباح الله تزويج الأخت من الأخ ثم حضرهُ وكذلك بنت الأخ وبنت الأخت؟ أليس قد أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، ثم قال لا تذبحهُ ؟ أليس أمر موسى بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد العجل منهم وأمرهم برفع السيف عنهم ؟ أليست نبوة موسى غير متعبد بها ، ثم تعبد بذلك ؟ فلم لم يلحقه بهذه الأشياء بداء فكذلك في نسخ الشرائع لم يلحقهُ بداء))(
).

موقف الثعلبي من أنواع النسخ

للعلماء فيما ينسخ القرآن ثلاثة آراء :
أولاً : نسخ القرآن بالقرآن :

الأصل العام في النسخ أن النص لا ينسخ إلا بنص في قوته أو أقوى منهُ والدليل القطعي في دلالته لا ينسخ إلا بقطعي الدلالة مثلهُ(
). لذا لا ينسخ القرآن إلا القرآن لقوله تعالى : (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا)(
)، ولا يكون الناسخ خيراً من الموجود من القرآن أو مثلهُ إلا إذا كان قرآناً مثلهُ، والمراد بالخيرية، الخيرية من حيث خفة الحكم أو ثقلهُ أو من حيث المصلحة التي تترتب عليه، فلا ينسخ القرآن بالسنة.(
) 
ولمعرفة رأي الثعلبي في نسخ القرآن بالقرآن فان القارئ لتفسيره يجد الأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها :
1. قوله تعالى : (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)(
) قالوا هذه كانت قبل (براءة) ثم نسخت بقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(
)، وقوله : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)(
).
2. قوله تعالى : (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً ، نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً . أَوْ زِدْ عَلَيْهِ)(
) يقول الإمام الثعلبي في تفسيره لهذه الآية : فلما نزلت هذه الآية على النبي  وأصحابه واشتد ذلك عليهم فكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان، فكان يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ فشق عليهم وانتفخت أقدامهم وامتعقت ألوانهم فرحمهم الله تعالى وخفف عنهم ونسخها بقوله : (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى)(
) وكان بين أول السورة وآخرها سنة(
).
ثانياً : نسخ السنة بالقرآن :
اختلف العلماء في جواز نسخ السنة بالقرآن بين المجيزين والمانعيين له :
ذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء إلى جوازه عقلا ووقوعه شرعاً، وأدلتهم :
الدليل النقلي : فيدل عليه أمور :
الأول : أن النبي ( صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلماً رده حتى إنه رد أبا جندل وجماعة من الرجال فجاءت امرأة فأنزل الله تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ)(
) وهذا قرآن نسخ ما صالحَ عليه رسول الله ( وهو من السنة(
).

الثاني : أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من السنة وقد نسخ بقوله تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(
) ولا يمكن أن يقال بأن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن وهو قوله : (فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)(
)  لأن قوله (فثمَّ وجه الله) تخيير بين القدس وغيره من الجهات والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا ،وذلك غير معلوم من القرآن(
). 
الثالث : أن المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة وقد نسخ ذلك بقوله تعالى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ)(
).(
)
الرابع : أن صوم عاشوراء كان واجبا بالسنة ونسخ بصوم رمضان في قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).(
)(
)
الخامس : أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزا بالسنة، ولهذا قال يوم الخندق وقد أخر الصلاة حشا الله قبورهم نارا لحبسهم له عن الصلاة وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الخوف الواردة في القرآن.(
)
وأما الدليل العقلي : 
فهو أن الكتاب والسنة وحي من الله تعالى، لقوله: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)(
) غير أن الكتاب متلو والسنة غير متلوة ونسخ حكم أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلاً. فلو فرض أن خطاب الشارع يجعل القرآن ناسخا للسنة لما لزم عنه لذاته، وهو محال عقلاً.(
)
أما المانعون لنسخ السنة بالقرآن فالمنقول عن الشافعي ( في أحد قوليه إنه (لا يجوز نسخ السنة بالقرآن)(
). واحتجوا بالأدلة الآتية :
أولاً : الدليل النقلي : 

استدلوا بقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(
).
ووجه الاستدلال هو : إن الله تعالى جعل السنة بيانا فلو نسخت لخرجت عن كونها بيانا وذلك غير جائز.(
)
ثانياً : الدليل العقلي : فمن وجهين :

الأول : إنه لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفير الناس عن النبي  وعن طاعته لإيهامهم أن الله تعالى لم يرض ما سنه الرسول  وذلك مناقض لمقصود البعثة ولقوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ)(
).(
)
الثاني : إن السنة ليست من جنس القرآن لأن القرآن معجزه ومتلو ومحرم تلاوته على الجنب والحائض بخلاف السنة وإذا لم يكن القرآن من جنس السنة امتنع نسخه لها كما يمتنع نسخ القرآن بحكم دليل العقل وبالعكس.(
)
وقد ردَّ الجمهور الدليل النقلي بقولهم : إن المراد بقوله : (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ)(
) إنما هو التبليغ وذلك يعم تبليغ الناس من القرآن وغيره وليس فيه ما يدل على امتناع كون القرآن ناسخا للسنة. وإن سلمنا أن المراد بقوله (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ)(
) إنما هو بيان المجمل والعام والمطلق والمنسوخ لكن لا نسلم دلالة ذلك على انحصار ما ينطق به في البيان بل جاز مع كونه مبينا أن ينطق بغير البيان ويكون محتاجا إلى بيان.(
)
أما الدليل العقلي فقد ردَّ الجمهور المعارضة الأولى من ثلاثة أوجه :  
الأول : إن السنة ليست من عند الرسول ( يقولها من تلقاء نفسه، إنما هي وحي من الله  تعالى حين قال : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)(
).
الثاني : أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه أولا غير مرضي لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وهو خلاف إجماع القائلين بالنسخ.(
)
الثالث : إن ما ذكروه إنما يدل على أن المشروع أولا غير مرضي أن لو كان النسخ رفع ما ثبت أولا وليس كذلك بل هو عبارة عن دلالة الخطاب على أن الشارع لم يرد بخطابه الأول ثبوت الحكم في وقت النسخ دون ما قبله.(
)
أما عن المعارضة الثانية أنه لا يلزم من اختلاف جنس السنة والقرآن بعد اشتراكهما في الوحي بما اختص بكل واحد منهما امتناع نسخ أحدهما بالآخر.(
)
أما القول الآخر للإمام الشافعي، فقد أجاز نسخ السنة بالقرآن بشرط أن تكون هناك سنة عاضدة للكتاب ناسخة .(
)
وبعد أن بينا خلاف العلماء في جواز نسخ السنة بالقرآن نبين موقف الإمام الثعلبي من هذا النسخ، وذلك من خلال تفسيره لبعض الآيات .

إذ أن الإمام الثعلبي ذهب مذهب الجمهور القائل بجواز نسخ السنة بالقرآن، وذلك من خلال الوقوف على تفسير قوله تعالى : (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ)(
) إلى إن أول ما نسخ من أمور الشرع أمر القبلة وذلك أن رسول الله  وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة فلما هاجر النبي  إلى المدينة وقدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول أمره تعالى أن يصلي نحو الصخرة ببيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراة، وهذا قول عامة المفسرين.(
)  

ويشير الثعلبي إلى أن الكعبة أحب القبلتين إلى النبي ، أما السبب الذي كان  يكره من اجله قبلة بيت المقدس، فيكمن في أن اليهود قالوا : يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا.(
)

وكان الرسول ( يحب إن يصلي نحو الكعبة فكان يرفع رأسه إلى السماء فانزل الله أمر القبلة(
) قوله تعالى : (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ)(
)، فحول القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين. فهذه الآية نسخت السنة التي كان يتبعها الرسول ( في توجهه للقبلة إلى بيت المقدس.(
)

وهذا المذهب الذي اختاره الإمام الثعلبي ظاهر الرجحان ولا سيما أنه موافق لمذهب الجمهور من العلماء .
ثالثاً : نسخ القرآن بالسنة :

اختلف العلماء في هذه المسألة، فقطع الشافعي وأكثر أصحابه بامتناع نسخ القرآن بالسنة، وأجاز ذلك جمهور المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة(
). سواء بالسنة المنقولة بالتواتر أو بأخبار الآحاد وذلك من باب وجوب الطاعة لرسول ( لما جاء في القرآن (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً)(
)  ولا  فرق لان كل ذلك من عند الله تعالى 
(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى .إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)(
) فإذا كان كلامه وحياً من عند الله عز وجل والقرآن وحي فنسخ الوحي بالوحي جائز.(
)

أما المانعون فقد احتجوا بقوله تعالى : (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)(
) وقد ردت الطائفة الأولى على هذا الاحتجاج بقولها هذا لا حجة لهم فيه لأننا لم نقل أن الرسول ( بدله من تلقاء نفسه وقائل هذا كافر وإنما نقول : انه عليه السلام بدله بوحي من الله تعالى كما قال آمراً له أن يقول : (قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ)(
) فصح بهذا نصا جواز نسخ الوحي بالوحي والسنة وحي، فجاز نسخ القرآن بالسنة.(
)
أما الإمام الثعلبي فانه قد ذهب مذهب المجيزين في جواز نسخ القرآن بالسنة، ويستدل على رأيه في أن الوصية كانت للوالدين والأقربين، فرضاً واجباً على من مات وله مال، حتى نزلت آية المواريث في سورة النساء قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)(
).
فنسخت الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون ، وبقي فرض الوصية للأقرباء الذين لا يرثون والوالدين اللذين لا يرثان بكفر أو رق على من كان له مال. فخطب رسول الله  لما نزلت هذه الآية فقال : ((إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث))(
)  فبين أن الميراث والوصية لا يجتمعان.(
)  

وترى الباحثة أن ما ذهب إليه الثعلبي هو الراجح لأمرين :
أحدهما : أن كليهما من عند الله ( لقوله :(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)(
).
والثاني : استواؤهما في وجوب الطاعة لقوله تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً)(
) وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(
). وهذه الآيات هي خير دليل لصحة نسخ القرآن بالسنة.
موقف الثعلبي من (أنواع النسخ من حيث اللفظ والحكم)

ينقسم النسخ من حيث اللفظ والحكم في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام :

أولاً : نسخ التلاوة والحكم معاً : 



يشير الثعلبي إلى أن معنى نسخ التلاوة والحكم معا هو : أن ترفع الآية أصلا أي تلاوتها وحكمها معا فتكون خارجة عن خط الكتاب ، وبعضها من قلوب الرجال أيضا.(
) وهو بهذا لا يخالف رأي الجمهور والقائلين في جواز نسخ التلاوة والحكم معا كما روي عن السيدة عائشة (رضي الله عنها) : ((كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات))(
)، ومن المعلوم أن عشر رضعات معلومات يحرمن ليس لها وجود في المصحف حتى يتلى. إذن يثبت وقوع نسخ التلاوة والحكم جميعاً، وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه، لان الوقوع أول دليل على الجواز.(
)
أما الثعلبي فقد استشهد بما روى عن أبي أمامة سهل بن حنيف في مجلس سعيد بن المسيب القائل : إنَّ رجلاً كانت معه سورة. فلم يقدر عليها، وقام آخر فلم يقدر عليها فأصبحوا فاتوا رسول الله  فقال بعضهم : يا رسول الله قمت البارحة لأقرا سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها، وقال الآخر : يا رسول الله ما جئت إلا لذلك، وقال الآخر، وأنا يا رسول الله. فقال رسول الله  : ((إنها نسخت البارحة))(
).
ثانياً : نسخ التلاوة دون الحكم :
جوز الجمهور هذا النوع من النسخ ومنعه المعتزلة، ودليل الجمهور ما روي في الموطأ إنه كان يُقال في سورة النور (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله) ولهذا قال عمر ( : لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبتهما بيدي.(
) 
أما سبب منع المعتزلة لنسخ التلاوة دون الحكم فهو: أن التلاوة والحكم مثل المنطوق والمفهوم، فكما لا ينفك أحدهما عن الآخر لا تنفك التلاوة عن الحكم ولا الحكم عن التلاوة.(
)
وإذا وقفنا عند رأي الإمام الثعلبي نجده مع القائلين بجواز هذا النوع من النسخ، إذ انه يبين معناه بقوله : ((رفع تلاوة الآية وبقاء حكمها مثل آية الرجم))(
)، واستدل برواية الجمهور الأنفة الذكر.

ويدل على وقوع هذا النوع من النسخ أيضاً ما صح عن أبي بن كعب انه قال : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة أو أكثر. مع أن هذا القدر الكبير الذي نسخت تلاوته لا يخلو في الغالب من أحكام إعتقادية لا تقبل النسخ.(
)
ثالثاً : نسخ الحكم دون التلاوة :
اتفق جمهور الفقهاء والمتكلمين على جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ولم يخالف في ذلك سوى طائفة من المعتزلة.(
)
أما الثعلبي فقد عرف هذا النوع بقوله : أن يثبت خط الآية، وينسخ حكمها والعمل بها. كقول ابن عباس في قوله : (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(
) قال : ثبت خطها وتبدل حكمها.(
) 
وكذلك يدل على وقوعه آيات كثيرة في تفسيره، منها : أن آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول ( وهي قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(
) منسوخة بقوله تعالى : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)(
)، على معنى أن حكم الآية الأولى منسوخ بحكم الآية الثانية، مع أن تلاوة كلتيهما باقية.(
)


ومنها قوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)(
) منسوخة بقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(
) على معنى أن حكم تلك منسوخ بحكم هذه، مع بقاء التلاوة في كلتيهما. 

موقف الثعلبي من نسخ الحكم إلى ما هو أثقل منهُ وأخف
يتنوع النسخ البدل إلى ثلاثة أنواع : النسخ إلى بدل أخف على النفس من الحكم السابق، والنسخ إلى بدل مساو للحكم الأول في خفته، وهذان النوعان لا خلاف في جوازهما عقلاً ووقوعهما سمعاً عند القائلين بالنسخ كافة، كنسخ تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم في ليلة رمضان بإباحة ذلك، إذ قال 
تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)(
) وكنسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة في قوله تعالى : (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)(
).
    
أما النوع الثالث، فهو النسخ إلى بدل أثقل من الحكم المنسوخ، وفيه دب الخلاف بين العلماء.(
)


فمنهم من أجازهُ ومنهم من منعهُ، فجمهور العلماء يذهبون إلى جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً، واستدلوا بأدلة نقلية وعقلية على النحو الآتي :
1. الأدلة النقلية :
نسخه تعالى صيام يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان، ونسخ إباحة الإفطار في رمضان وإطعام مساكين بدل ما يفطر من أيامه بوجوب صيامه فرضاً على كل حاضر عاقل عالم بالشهر ولزوم الصيام فيه، ونسخ سقوط الغسل عن المولج العامد الذاكر لطهارته بإيجاب الغسل عليه، ونسخ تعالى إباحة الكلام للمصلي بعد أن كان حلالاً بتحريمه وقد كان الكلام فيها فيما ناب الإنسان أخف بلا شك، ونسخ تعالى سقوط فرض الجهاد وبيعة المسلمين لرسول الله  على بيعة النساء بإيجاب القتال وحرم الخمر بعد إحلالها. وغير ذلك كثير.(
)
2. الدليل العقلي :


إن وقوع النسخ إلى بدل أثقل من الحكم المنسوخ انما هو حكمة قد شرع الحكم لأجلها، إما أن تكون للاختبار أو للابتلاء أو لمصالح العباد.(
)


أما أدلة المانعين فقد ردها الجمهور ،فمثلا احتجوا بقوله تعالى (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(
) فردهم الجمهور بقولهم : لا خلاف أن الحكم الأثقل فاعله أعظم أجرا وقد قال الرسول ( لعائشة (رضي الله عنها) في عمرتها ((إن لك من الأجر  قدر نصبك ونفقتك))(
) كانت الناسخة أعظم أجراً فلا يكون ذلك إلا لثقلها فهذه الآية عليهم لا لهم فسقط احتجاجهم بكل ما شغبوا به. ثم نقول إن من قال إن الله تعالى إنما يلزمنا أخف الأشياء فإنه يلزمه إسقاط الشرائع كلها لأنها كلها ثقال بالإضافة إلى ترك عملها والاقتصار على عمل جزء من كل عمل منها وهذا شيء يعلم بالحس والمشاهدة، فصار قول من خالفنا مؤديا إلى الخروج عن الإسلام جملة ولا عمل في الدنيا إلا وفيه كلفة ومشقة.(
) ورأي الجمهور هو الراجح والله تعالى اعلم . 


أما موقف الثعلبي من نسخ الحكم إلى ما هو أثقل منهُ، فقد وافق الجمهور على جوازه ودليله في ذلك قوله تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)(
) إلى أن المرأة في أول الإسلام لو أذنبت حبست في البيت حتى تموت؛ وان كان لها زوج كان مهرها له، حتى نزل قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(
)، فقال رسول الله  : ((خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام))(
).


يقول الإمام الثعلبي : فنسخت تلك الآية بعض هذه الآية، وهو الإمساك في البيوت وبقي بعضها محكماً وهو الاستشهاد(
).
ولا يخالف الثعلبي رأي الجمهور في نسخ الحكم إلى ما هو اخف منه ودليل ذلك، ما نجده في تفسيره لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ)(
) إلى أن هذا العدد من الرجال الصابرين المحتسبين من المسلمين كان يوم بدر إذ قرن الرجل من المؤمنين قتال عشرة من الكافرين ، فثقلت على المؤمنين وضجوا فخفف الله عنهم وانزل قوله تعالى :  (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)(
).(
)


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(
).


يقول الإمام الثعلبي : قال المفسرون : فلما نزلت هذه الآية قالوا : يا رسول الله ومن يقوى على هذا وشق عليهم فانزل الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(
) فنسخت هذه الآية.(
)

موضع الاتفاق والاختلاف في بعض الآيات المنسوخة 
في القرآن الكريم عند الثعلبي في تفسيره
اختلفت آراء العلماء في مواضع الاتفاق والاختلاف في بعض الآيات على كونها منسوخة أو لا ومن أمثلة ذلك :

1) قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)(
) وقد اختلف العلماء في نسخ هذه الآية وفي ناسخها. فالجمهور على إنها منسوخة بآية المواريث وبينتها السنة، وهي قوله  (((لا وصية لوارث))(
)  وقيل منسوخة بإجماع الأمة على عدم وجوب الوصية للوالدين والاقربين .... وقيل إنها محكمة لا تنسخ.(
) 


أما رأي الثعلبي فموافق لرأي الجمهور، حيث ذكر أن الوصية في هذه الآية منسوخة بأية المواريث في سورة النساء، فنسخت الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون، وبقي فرض الوصية للأقرباء الذين لا يرثون والوالدين الذين لا يرثان بكفر أو رق على من كان له مال. فخطب رسول الله ( لما نزلت هذه الآية فقال : ((إلا إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث))(
)  فبين أن الميراث والوصية لا يجتمعان. فآية المواريث هي لنا حجة وقول رسول الله ( هو المبين.(
)
2) قوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(
) إنها تفيد تخيير من يطيق الصوم بين الصوم والإفطار مع الفدية : وقد نسخ ذلك بقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(
).

المفيد وجوب الصوم دون التخيير على كل صحيح مقيم من المسلمين، وقيل هو خاص بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة عن كل اللذان لا يطيقان الصوم ولمن يشق عليهما رخص لهما : إن شاءا أفطرا مع القدرة ويطعمان عن كل يوم مسكينا ، ثم نسخ ذلك . فعلى هذه الأقاويل الآية منسوخة. وقال قوم : لم تنسخ هذه الآية ولا شيء منها، وإنما تأويل ذلك أو على الّذين يطيقونه في حال شبابهم وفي حال صحتهم وقوتهم، ثم عجزوا عن الصوم فدية طعام مساكين، لأن القوم كان رُخص لهم في الإفطار وهم على الصوم ((قادرون إذا اقتدروا وآخرون اضمروا))(
) وقيل أثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر مع القضاء وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام.(
)


أما رأي الثعلبي فيقول : إن الآية منسوخة وهو قول أكثر الفقهاء المفسرين.(
) 
3) قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ)(
) إنها تشير إلى قتل المشركين في الحلِّ والحرم. واختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. 


ومنهم من قال إن قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(
) منسوخة بقوله : (فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)(
).


ومنهم من قال : بل هي ناسخة لقوله تعالى : (فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)(
).


أما قول الثعلبي : والصحيح إن حكم هذه الآية ثابت، وإنها غير منسوخة احداهما بصاحبتها، لأن المنّ، والقتل والفداء لم يزل من حكم الرسول ( فهم من أول حربهم وهو يوم بدر، ويدل عليه قوله تعالى : (وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ)(
) والأخذ هو الأسر والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء.(
)


نكتفي بهذا القدر من الآيات الكريمة المنسوخة والناسخة كنماذج لما بيَّن الثعلبي في تفسيره من الناسخ والمنسوخ والذي يعد دليلا على اهتمامه بهذا العلم وأهميته.
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(�) سورة التوبة :29 .


(�) سورة المزمل: 2ـ 4 .


(�) سورة المزمل: من الآية20 .


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن: 6 /301.


(�) سورة الممتحنة: من الآية10.


(�) تفسير القرآن العظيم : 4 / 449 ، واسباب النزول للسيوطي : ( اسباب نزول آية 10 / الممتحنة) : 487.


(�) سورة البقرة: من الآية144.


(�) سورة البقرة: من الآية115.


(�) ينظر اصول السرخسي : 2 / 76.


(�) سورة البقرة: من الآية187.


(�) ارشاد الفحول : 1 / 285.


(�) سورة البقرة: من الآية185.


(�) الإحكام في أصول الأحكام :للآمدي : 3 / 163.


(�) المصدر نفسه.


(�) سورة النجم:3-4.


(�) الإحكام في أصول الأحكام :للآمدي : 3 / 163.


(�) المصدر نفسه.


(�) سورة النحل: من الآية44.


(�)  الإحكام في أصول الأحكام :للآمدي : 3 / 162- 163 .


(�) سورة النساء :من الآية 44.


(�) الإحكام في أصول الأحكام :للآمدي : 3 / 163- 164.


(�) الإحكام في أصول الأحكام :للآمدي : 3 / 163.


(�) سورة النحل من الآية44.


(�) سورة النحل من الآية44.


(�) الإحكام في أصول الأحكام :للآمدي : 3 / 164- 165.


(�) سورة النجم :3.


(�) الإحكام في أصول الأحكام :للآمدي : 3 /  164.


(�) الإحكام في أصول الأحكام :للآمدي : 3 / 164.


(�) المصدر نفسه : 3 /  165 ، و ينظر مناهل العرفان في علوم القرآن : 2 /142.


(�) البرهان في علوم القرآن  : 2 /37 .


(�) سورة البقرة:144.


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن :1 /207 ، واخرجه احمد في المسند : 22177 : 5 / 246 بلفظ المقارب.


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن :1 /207 .


(�) اخرجه النسائي في السنن : كتاب التفسير : باب سورة البقرة : 11003 : 6 / 291.


(�) سورة البقرة : من الآية 144.


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن : 1 / 207.


(�) الإحكام في أصول الأحكام :للآمدي : 3 / 165، وينظر بدائع الصنائع : 1 / 76 ، وبداية المجتهد : 1 / 1275.


(�) سورة النساء:80.


(�) سورة النجم:3،4 .


(�) ينظر الناسخ والمنسوخ  للنحاس : 1 / 54.


(�) سورة يونس :15.


(�) سورة الأنعام:50.


(�)  الإحكام في أصول الأحكام :لابن حزم :4 /  505.


(�) سورة النساء:11 – 12.


(�) اخرجه ابو داود في السنن : كتاب الوصايا : باب ما جاء في الوصية للوارث : 2870 : 2 / 127.


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن :1 /251.


(�) سورة النجم:3-4.


(�) سورة النساء:80.


(�) سورة النساء:59.


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن : 1/ 172.


(�) اخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الرضاع : باب التحريم بخمس رضعات : 1452 : 2 / 1075.


(�) مناهل العرفان في علوم القرآن :2/ 110.


(�) الكشف والبيان  في تفسير القرآن : 1/ 172 ، و اخرجه مسند الشاميين : 3001 : 4 / 161.


(�) البرهان في علوم القرآن : 2/42  ،  وأخرجه  الموطأ برواية يحيى ألليثي : كتاب الحدود : باب ما جاء في الرجم : 1506 : 2  / 824.


(�) ينظر كشف الأسرار :3 / 909.


(�) الكشف والبيان  في تفسير القرآن : 1/ 172.


(�) مناهل العرفان في علوم القرآن :2/110.


(�) ينظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 3/128.


(�) سورة البقرة:106.


(�) الكشف والبيان  في تفسير القرآن :1 / 172.


(�) سورة المجادلة:12 .


(�) سورة المجادلة:13 .


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن : 6 / 134 .


(�) سورة البقرة: من الآية184.


(�) سورة البقرة: من الآية185.


(�) سورة البقرة:187.


(�) سورة البقرة: من الآية144.


(�) مناهل العرفان في علوم القرآن : 2 /118 .


(�) الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم : 4 /495.


(�)  ينظر الإحكام في أصول الأحكام : للامدي : 3 /125 .


(�) سورة البقرة:106.


(�) اخرجه الدارقطني في السنن : كتاب الحج : باب المواقيت : 228 : 2 / 286.


(�) ينظر الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم : 4 /495.


(�) سورة النساء:15.


(�) سورة النور:2.


(�) أخرجه الترمذي في السنن : كتاب الحدود : باب الرجم على الثيب : 1434 : 4 / 41  بلفظ المقارب .


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن:  2 / 250.


(�) سورة الأنفال:65.


(�) سورة الأنفال:66.


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن : 3/155.


(�) سورة آل عمران:102.


(�) سورة التغابن:16.


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن : 2 /115-116.


  (�) سورة البقرة:180.


 (�) اخرجه ابو داود في السنن : كتاب الوصايا : باب ما جاء في الوصية للوارث : 2870 : 2 / 127.


 (�) مناهل العرفان في علوم القرآن : 2 / 153.


(�) سبق تخريجه في الصفحة نفسها.


(�) ينظر الكشف والبيان في تفسير القرآن : 1 /251 .


(�) سورة البقرة: من الآية184.


(�) سورة البقرة: من الآية185 .


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن : 1 /258.


(�) ينظر احكام القرآن للجصاص : 1 /218 220 ، و احكام القرآن  للشافعي : 1 / 109.


(�) الكشف والبيان في تفسير القرآن : 1 /258 .


(�) سورة التوبة: من الآية 5 .


(�) سورة التوبة: من الآية 5 .


(�) سورة محمد: من الآية4.


(�) سورة محمد: من الآية4.


(�) سورة التوبة: من الآية5.


(�)  الكشف والبيان في تفسير القرآن : 3 /168.
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